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)IAR-2020-107( :القرار رقم

)Z-1831-2018( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي - حصـة مسـاهمات الجهـات الخيريـة - الشـركات المُسَـاهَمُ فيهـا مـن جهـات خيريـة- 
المساهمات المباشرة وغير المباشرة.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة المستأنفة للأعوام من 2008م حتى 2011م - اعترضت 
الهيئة المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند تأييد الشركة المستأنف ضدها في 
عـدم إخضـاع نسـبة مشـاركة مؤسسـة )أ( الخيريـة غيـر المباشـرة فـي رأسـمال الشـركة 
المسـتأنف ضدها - أسسـت المسـتأنفة اعتراضها على أن الآراء والفتاوى الشـرعية ترتكز 
على أن الأموال الموصوفة بأنها أموال خيرية معدة للإنفاق على أوجه البر، هي التي لا 
تزكـى لكونهـا غيـر مملوكـة لأحـد، فالهيئـة تطالـب الشـركات التجاريـة المسـتثمر فيهـا 
بالـزكاة، ولا يوجـد دليـل علـى إعفـاء نسـبة مـا تملكه المؤسسـات الخيرية في الشـركات 
ليسـت  فهـي  التجـاري،  للنشـاط  المخصصـة  الشـركة  ذمـة  وذلـك لاسـتقلال  التجاريـة، 
مؤسسـة خيرية؛ مما يعني وجوب إخضاع جميع أموالها للزكاة، والمفترض بأن الشـركة 
)ب( التي تم اسـتثمار حصة المؤسسـة الخيرية فيها بشـكل مباشـر هي من يقدم طلب 
الإعفاء، وهي شركة تجارية قدمت إقراراتها السابقة دون أي مطالبة بالإعفاء، ومطالبة 
الشـركة المسـتأنف ضدهـا، مطالبـة لا تخصهـا وسـيترتب عليهـا سلسـلة لا تنتهـي مـن 
الإعفاءات نتيجة إتاحة حق طلب الإعفاء للشـركة المكلفة لمشـاركة جهة خيرية بشـكل 
غير مباشر في رأسمالها - دلت النصوص النظامية على أن الشركة المستأنف ضدها لها 
أن تطالب بما تراه متوافقًا مع ما يقتضيه واجب المحافظة على أموالها بعدم دفع ما 
يفـوق المقـدار المتوجـب عليهـا أداؤه، ودلـت علـى أنه اسـتقلال ذمة الجهـة الخيرية عن 
ذمـة الشـركة المسـتثمر فيهـا مـن هـذه الجهة، ليس معنـاه إدخال جميع أموال الشـركة 
المستثمر فيها ضمن الوعاء؛ لأنه من خلال الإقرارات المقدمة من الشركة المكلفة، لا 
يعد أمرًا صعبًا أو مستحيلً، على الهيئة المستأنفة أن تتبع أثر وجود استثمار المؤسسات 
الخيرية في الشـركات التجارية، واسـتخلاص المال الذي يكون داخلً ضمن حسـاب الجهة 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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الخيرية في الشركات المستثمر فيها مباشرة أو المستثمر فيها بشكل غير مباشر - ثبت 
للدائرة الاستئنافية أن المؤسسة الخيرية )ب( ساهمت بصورة غير مباشرة في رأسمال 
الشـركة  أمـوال  جميـع  أخضعـت  المسـتأنفة  الهيئـة  وأن  ضدهـا،  المسـتأنف  الشـركة 
المسـتأنف ضدها ضمن الوعاء، ولم تحسـم نسـبة مشـاركة المؤسسـة الخيرية )ب( في 
رأس المـال، وثبـت لهـا أن الدائـرة الابتدائيـة أقامـت قضاءهـا علـى أسـباب سـائغة، وأن 

الاستئناف لا يوجد له سند صحيح. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/11/04م،  الموافـق  1442/03/18هــ  الأربعـاء  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1438/06/06هــ، مـن الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائية الأولى فـي الرياض، رقم 
)12( لعـام 1438هــ، الصـادر فـي القضيـة رقـم )15/37( المقامـة مـن شـركة )...( فـي 

مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض شكلً من شركة )...(، على الربط الزكوي للأعوام من 2008م حتى 
2011م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييـد المكلـف فـي عـدم إخضاع نسـبة مشـاركة مؤسسـة )ب( الخيرية غير المباشـرة في 
رأسمال شركة )...(.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لدى الهيئـة العامة للـزكاة والدخل تقدمت إلـى الدائرة 
بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

تستأنف الهيئة على ما انتهى إليه القرار الابتدائي؛ وذلك بالنظر إلى أن الآراء والفتاوى 
الشرعية ترتكز على أصل عام مفاده أن تلك الأموال التي لا تزكى هي الموصوفة بأنها 
أمـوال خيريـة معـدة للإنفـاق علـى أوجـه البـر ولكونهـا غيـر مملوكـة لأحـد؛ إذ الواقـع أن 
الهيئـة لا تطالـب المؤسسـات الخيريـة بالـزكاة لكن تطالب الشـركات التجارية المسـتثمر 
فيها بالزكاة، ولأن الفتوى لم تأتِ في هذا الصدد على إعفاء نسبة ما تملكه المؤسسات 
الخيرية في الشركات التجارية؛ إذ الشركة المكلفة قائمة باستقلال في ذمتها المخصصة 
للنشـاط التجـاري، فهـي ليسـت مؤسسـة خيريـة ممـا يعنـي وجـوب إخضاع جميـع أموالها 
للزكاة، كما أن المفترض أن من يقدم طلب الإعفاء هي الشركة التي تم استثمار حصة 
المؤسسـة الخيرية فيها بشـكل مباشـر، وهي شـركة )ت(. فهذه الشـركة، شـركة تجارية 
قدمـت إقراراتهـا السـابقة دون أي مطالبـة بالإعفـاء، ومطالبـة الشـركة المسـتأنفة، 
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مطالبة لا تخصها والقول بغير ذلك سيترتب عليه سلسلة لا تنتهي من الإعفاءات مبنية 
علـى ذلـك الأسـاس الـذي تدعي الشـركة المكلفة بوجـوده بحقها من الإعفاء لمشـاركة 

جهة خيرية بشكل غير مباشر في رأسمالها، عند احتساب الوعاء الزكوي عليها.

وبعـد الاطالع علـى المذكرات الخاصة بالاسـتئناف، وبعـد فحص ما احتواه ملف القضية 
مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصل وإصدار 

القرار في موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة من الهيئـة العامة 
تبيّـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً وفقًـا للشـروط  للـزكاة والدخـل، 
المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة، الأمر الـذي يكون معه 
طلب الاسـتئناف مقبولً شـكلً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل 
الاسـتئناف دون إضافـة عليهـا متـى مـا قدرت أن تلك الأسـباب تغني عـن إيراد أي جديد؛ 
لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار 
من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان 
الثابـت أن القـرار محـل الطعـن فـي شـأن المنازعة بخصوص البند محـل الطعن جاء متفقًا 
مع الأسـباب السـائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه؛ إذ تولت اللجنة المصدرة 
له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، 
وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء 
ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى 
تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهيئة من أسباب للنعي 
على القرار بالقول بأن الشركات التجارية قائمة باستقلال بذمتها، فهي ليست مؤسسة 
خيريـة، وذلـك أن اسـتخلاص الهيئـة للمـال الـذي يكون داخلً ضمن حسـاب الجهة الخيرية 
في الشـركات المسـتثمر فيها مباشـرة أو المسـتثمر فيها بشـكل غير مباشـر لا يعد أمرًا 
صعبًـا أو مسـتحيلً بعـد التحقـق ممـا يقدمـه المكلـف فـي إقراراتـه بشـأنها لإثبـات تلـك 
اسـتثمار  وجـود  أثـر  تتبـع  يمكـن  حيـث  الخيريـة؛  الجهـة  مـن  الاسـتثمار  أو  المسـاهمة 
المؤسسـات الخيرية في الشـركات التجارية وحسـم حصتها من الوعاء الزكوي للمكلفين 
الذيـن تتأثـر طريقـة احتسـاب الـزكاة عليهـم بوجـود مقـدار مسـاهمة ومشـاركة الجهـة 
الخيريـة فيهـا بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، كمـا لا ينـال مـن نتيجـة القـرار الادعـاء بـأن 
شركة )ت( وهي الشركة المستثمر فيها مباشرة من الجهة الخيرية لم تطالب بالإعفاء 
والاسـتنتاج مـن ذلـك أن تكـون مطالبـة الشـركة المكلفـة مطالبـة لا تخصهـا على حد ما 
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تدعيه الهيئة؛ إذ إن من حق الشركة المكلفة أن تطالب بما تراه متوافقًا مع ما يقتضيه 
واجـب الحفـاظ علـى أمـوال الشـركة بعـدم دفع ما يفـوق المقدار المتوجـب عليها أداؤه 
إلى الهيئة، ما دام أن سبب تلك المطالبة قائم على باعث مشروع، ولا يضير في ذلك 
الاسـتنتاج عدم مطالبة الشـركة المسـتثمر فيها مباشـرة بما قد يكون لها من حق أمام 
الهيئة في حسـم مبلغ المسـاهمة والمشـاركة من الجهة الخيرية في رأسـمال الشـركة، 
وعليـه خلصـت الدائـرة إلـى رفـض اسـتئناف الهيئـة لعـدم قيامـه على سـبب صحيـح، مما 

يتعين معه تأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدمـه الهيئة العامة للـزكاة والدخل، ضد القرار رقم 
)12( لعـام 1438هــ، الصـادر عـن لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الأولـى فـي 

الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وتأييد القـرار الابتدائي فيما قضى به من 
نتيجة، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


